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244567 ‐ شهد عل الوصية شاهد واحد فقط فهل تقبل ؟

السؤال

ما حم الوصية الشفوية إذا كان الموص لم يقلها لأبنائه ، بل قالها لشخص آخر ، وهو الوحيد الذي سمعها منه ، فهل يحق

للورثة الطعن ف شهادة الشاهد ؟

ملخص الإجابة

والحاصل:

أن الورثة إن لم يصدقوا مدع الوصية، لزم إثباتها ، إما بالتابة ، أو بشهادة

. شاهدين، أو بشهادة شاهد ويمين المدع

فإذا أت مدع الوصية بشاهد يشهد عل الوصية، وحلف هذا المدع أن فلانا أوص له ؛

حم له بذلك .

فإن لم يحلف ، فلا شء له.

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا صدّق الورثة مدع الوصية ، لزمهم العمل بها.

وينظر : "روضة الطالبين" (4/354) ، "نهاية المحتاج" (6/7) .

وإن لم يصدقوه فلابد من إثبات الوصية.

.ن بمال، تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدَّعوالوصية لشخص معي
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فإن كانت لجهة ، لا لشخص، كالوصية للفقراء، فهل تثبت بشاهد ويمين المدع؟ ف ذلك خلاف، والأظهر أنه لابد من

شاهدين، لأنه لا يمن تحليف (الجهة) .

قال المرداوي ف "الإنصاف" (17/369) ف أقسام المشهود به :

، نيعمل : يلقالٍ ، وم ةيصوو : ةايِعالر ف قَال ... لَه ةيصالْوو نهالرضِ والْقَرو عيالْبك ، الالْم دُ بِهقْصا يمو الالْم : ابِعالر"

فَهذَا وشبهه : يقْبل فيه شَهادةُ رجل وامراتَين ، وشَاهدٌ ويمين الْمدَّع ، علَ الصحيح من الْمذْهبِ ، وعلَيه جماهير اصحابِ"

. انته

وقال الصاوي ف حاشيته عل " الشرح الصغير " (4/255 ) : " قَولُه: [حلَف الْغَير معه] : إنْ كانَ معينًا كزيدٍ ، واما إنْ كانَ

غَير معين كما إذَا كانَ الْغَير هم الْفُقَراء فََ يتَاتَّ منْهم يمين، فَمقْتَضاه انَّه إنْ لَم يوجدْ شَاهدٌ ثَانٍ  شَء لَهم و لَه لتَوقُّفِ

.كَ" انتهذَل ف انْظُردْ. ووجي لَمدٍ ثَانٍ ، وشَاه وا ينمالْي َلا عنُفُوذِه

وف " الموسوعة الفقهية " (26/ 226): " ذهب جمهور الفقهاء إل أن ما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه

مال : كالناح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت

والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة عل الشهادة ، ونحو ذلك ؛ فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين ، لا امرأة فيهما ...

وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين ، عل ما هو مال ، أو بمعن المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ،

. والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك . وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدع

.بيمين وشاهد " انته ه عليه وسلم قضال ذلك أنه صل ودليلهم ف

قَض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ :" ابع ناب نوحديث القضاء بالشاهد واليمين ، روا مسلم (1712) ولفظه: ع

بِيمين وشَاهدٍ ".

وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (145288) .
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